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تناولــت فــي هــذا البحــث تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى المنازعــات الناشــئة مــن عقــد النقــل الجــوي 
بيــن الناقــل الجــوي والراكــب المتضــرر أو الشــاحن المتضــرر, ويعــد هــذا الموضــوع مــن القضايــا المهمــة التــي 
يقابلهــا أطــراف عقــد النقــل الجــوي، نظــراً لأن العقــد غالبــاً مــا يحتــوي علــى عنصــر أجنبــي يضفــي عليــه طابعــاً 
دوليــاً, وهــذا الأمــر يثيــر تنازعــاً فــي تحديــد القانــون الــذي يجــب أن يطُبــق علــى النــزاع القائــم، خصوصــاً أن 
القوانيــن تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث آليــات الإثبــات أو نطــاق الأضــرار التــي يمكــن التعويــض عنهــا أو مقــدار 
التعويــض الــذي يمكــن أن تحكــم بــه المحكمــة التــي تنظــر فــي القضيــة، مــن الضــروري تحديــد القانــون الواجــب 
تطبيقــه فــي حالــة النــزاع وإيــاء هــذه المســألة أهميــة بالغــة مــن قبــل أطــراف عقــد النقــل الجــوي, ايضــاً قواعــد 
الاختصــاص القضائــي، التــي تشــكل جوهــر هــذه الدراســة، المتعلقــة بمنازعــات عقــد النقــل الجــوي وفقــاً لاتفاقيــة 
مونتياريال لعــام 1999، وتبيــن أن هــذه القواعــد تشــمل اختصــاص محكمــة موطــن الناقــل، أو المحكمــة التــي يقــع 
فــي دائرتهــا المركــز الرئيســي لنشــاط الناقــل، أو المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا المؤسســة التــي أبرمــت العقــد، 
أو محكمــة جهــة الوصــول, كمــا أضافــت اتفاقيــة مونتياريال قاعــدة اختصــاص خاصــة تتعلــق بالمنازعــات المتعلقــة 
بتعويضــات الوفــاة أو الأضــرار الجســدية التــي تلحــق بالمســافر، حيــث تتيــح اختصــاص المحكمــة التــي يقــع فــي 

دائرتهــا مــكان الإقامــة الدائــم للمســافر, وقــد تــم تحليــل وتقييــم جميــع هــذه القواعــد بشــكل مفصــل.
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Abstract
This research deals with determining the applicable law to disputes arising from an air transport 
contract between the air carrier and the affected passenger or shipper. This topic is one of the im-
portant issues facing the parties to an air transport contract, given that the contract often contains 
a foreign element that gives it an international character. This raises a dispute in determining the 
law that should be applied to the existing dispute, especially since the laws differ from each other 
in terms of the mechanisms of proof or the scope of the damages that can be compensated or the 
amount of compensation that can be ruled by the court hearing the case. It is necessary to deter-
mine the applicable law in the event of a dispute and to give this issue great importance by the 
parties to the air transport contract. Also, the rules of jurisdiction, which constitute the essence of 
this study, related to air transport contract disputes according to the Montreal Convention of 1999, 
and it is clear that these rules include the jurisdiction of the carrier’s domicile court, or the court in 
whose jurisdiction the carrier’s main business center is located, or the court in whose jurisdiction 
the institution that concluded the contract is located, or the court of the destination. The Montreal 
Convention also added a special jurisdiction rule relating to disputes relating to compensation for 
death or bodily injury to the traveller, whereby the jurisdiction of the court in whose district the 
traveller’s permanent residence is located is granted. All of these rules have been analysed and 
evaluated in detail.
Keywords
international air carriage contract - conflict of copies in air carriage - exception of control in the air 
carriage contract
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المقدمة
تنشــأ العديــد مــن الروابــط القانونية مع كل 
جولــة جويــة تقــوم بهــا الطائــرة، حيــث تحمــل 
علــى متنهــا أفــرادًا من جنســيات مختلفــة، وقد 
تنجــم عــن الرحلــة أضرار تلحق بأحــد الركاب، 
أو قــد ترتكــب أفعــال تشــكل أخطــاء تســتوجب 
المســؤولية القانونيــة, ونظــرًا لاحتمــال وقــوع 
منازعــات أثنــاء الســفر، ووجــود تداخــل بيــن 
مجموعــة مــن العناصــر الأجنبيــة فــي الواقعــة 
ــة  ــف هوي ــد تختل ــي تســبب المســؤولية، ق الت
ــا  ــة الراكــب المتضــرر، كم ــرة عــن هوي الطائ
قــد يكــون المتضــررون مــن جنســيات متعــددة، 
قــد تحــدث المنازعــة فــي مــكان دولــة ثالثــة، 
بينمــا تهبــط الطائــرة فــي نطــاق دولــة رابعــة، 
ممــا يزيــد مــن تعقيــد الموقــف, هــذه الوقائــع، 
مهمــا كان نوعهــا، تــؤدي إلــى إثــارة مشــكلات 
التنــازع القانونــي والقضائــي نتيجــة لتعــدد 

العناصــر الأجنبيــة المرتبطــة بالحــادث.
الناقــل  بيــن  متكــررة  نزاعــات  تنشــأ 
أو  البضائــع  مرســلي  أو  والــركاب  الجــوي 
ــي  ــل ف ــاق الناق ــد إخف المســتلمين، خاصــة عن
تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة, بالنســبة للــركاب، 
قــد تتعلــق النزاعــات بالمطالبــة بتعويضــات 
نتيجــة تأخيــر الرحــات ومــا يترتــب عليــه مــن 
ــا  ــة أو فقدانه ــف الأمتع أضــرار، أو بســبب تل
أو تأخــر وصولهــا. فــي حــالات أكثــر خطــورة، 
قــد يطالــب الراكــب بتعويــض عــن إصابــة 
تعــرض لهــا خــال الرحلــة الجويــة، أو يطالــب 
ــه. ــة وفات ــي حال ــة ف ــض أو دي ــه بتعوي ورثت

أو  البضائــع  لمرســلي  بالنســبة  أمــا 
ــل  ــاوى ضــد الناق ــأ دع ــد تنش ــتلمين، فق المس
الجــوي للمطالبــة بتعويضــات نتيجــة تأخــر 
تلفهــا، أو ضياعهــا.  أو  البضائــع،  وصــول 
تحُــدد مســؤولية الناقــل الجــوي فــي هــذه 
مثــل  الدوليــة،  للاتفاقيــات  وفقـًـا  الحــالات 
ــم  ــي تنظ ــام 1999، الت ــة مونتياريال لع اتفاقي

التأخيــر،  حــالات  فــي  الناقــل  مســؤولية 
التعويضــات  وتحــدد  والضيــاع،  والتلــف، 

 . لمســتحقة ا
مــن المهــم الإشــارة إلــى أن مســؤولية 
ــب  ــدودة بموج ــون مح ــد تك ــوي ق ــل الج الناق
ــغ قصــوى  ــدد مبال ــث تحُ ــات، حي هــذه الاتفاقي
ــة  ــي حال ــال، ف ــى ســبيل المث للتعويضــات, عل
تلــف أو فقــدان الأمتعــة، قــد تكــون مســؤولية 
الناقــل محــدودة بمبلــغ معيــن لــكل كيلوغــرام، 
يكــون الناقــل مســؤولًًا عــن الأضــرار الناجمة، 
مــا لــم يثبــت أنــه اتخــذ جميــع التدابيــر اللازمة 
لتجنــب الضــرر أو كان مــن المســتحيل عليــه 
اتخاذهــا, يمكننــا تصويــر إشــكالية البحــث فــي 
ــة بعنصــر أو  ــك صل ــة تمتل ــون كل دول أن قان
أكثــر مــن عناصــر المنازعــة يدخــل فــي نطــاق 
اختصاصهــا للفصــل فــي النــزاع، ممــا يــؤدي 
علــى  الوطنــي  قانونهــا  تطبيــق  لاحتماليــة 
المســألة المطروحــة أمــام القضــاء، الأمــر 
الاختصــاص،  تنــازع  إشــكالية  يثيــر  الــذي 
قانونيــة  أحــكام  وجــود  ظــل  فــي  خاصــةً 
متنوعــة ومتناقضــة تخــص القوانيــن التــي 
ــن  ــل قواني ــة، مث ــى الواقع ــا عل ــن تطبيقه يمك
مشــددة أو مخففــة بشــأن التعويــض، أو تلــك 
التــي تعتبــر الضــرر غيــر قابــل للتعويــض 
ــون  ــول القان ــاؤل ح ــر التس ــذا يثي ــاً، وه مطلق
ــوي  ــل الج ــد النق ــى عق ــق عل ــب التطبي الواج
ــة  ــى طبيع ــز عل ــع التركي ــة، م ــورة رئيس بص
قاعــدة الإســناد المتعلقــة بتلــك العقــود، ودور 
ــون المختــص  ــد القان ــة الأطــراف فــي تحدي ني
القضائــي  والاختصــاص  التطبيــق  الواجــب 
بشــأنها. بنــاءً علــي مــا تقــدم فإننــا نقســم 

ــن: ــي مبحثي ــتنا إل دراس
البحــث الاول: القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى منازعــات عقــد النقــل الجــوي الدولــي.
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المطلــب الاول: القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى عقــد النقــل الجــوي باتفــاق الاطــراف.

الواجــب  القانــون  الثانــي:  المطلــب 
ــل  ــي ظ ــوي ف ــل الج ــد النق ــى عق ــق عل التطبي

الاطــراف. اتفــاق  غيــاب 
الاختصــاص  الثانــي: ضوابــط  المبحــث 
ــن  ــئة ع ــات الناش ــي بالمنازع ــي الدول القضائ

ــي. ــوي الدول ــل الج ــد النق عق

الشــخصية  الضوابــط  الاول:  المطلــب 
للاختصــاص القضائــي بمنازعــات عقــد النقــل 

الجــوي الدولــي.
ــة  ــط الموضوعي ــي: الضواب ــب الثان المطل
للاختصــاص القضائــي بمنازعــات عقــد النقــل 

الجــوي الدولــي.
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المبحث الاول
القانون الواجب التطبيق

على منازعات عقد النقل الجوي الدولي

11 غالــب علــي الــداودي حســن محمــد الهــداوي, القانــون الدولــي الخــاص ، الجــزء الثانــي ، مكتبــة الســنهوري، 
ــروت، 2013، ص 47. بي

الــذي  القانــون  تعييــن  ضــرورة  تبــدو 
تأثيــره  فــي  الدوليــة  العقــود  علــى  يطبــق 
ــدى  ــن م ــد، وتعيي ــم العق ــى تنظي ــر عل المباش
صحتــه ودســتورية شــروطه، وضمــان توافقــه 
مــع المحيــط التــي ينُفــذ فيهــا, يعُــد هــذا التحديد 
أداة أساســية لتوفيــر الانســجام بيــن العقــد 
ــة المحيطــة بــه، بمــا يتــاءم  ــة القانوني والبيئ
مــع موضوعــه وتنفيــذه, فــي العقــود الدوليــة، 
ــا،  ــا قانونيً ــراف فراغً ــه الأط ــا يواج ــا م غالبً
حيــث لا يخضــع العقــد بالضــرورة لقانون دولة 
معينــة، ممــا يثيــر مشــكلات تنــازع القوانيــن, 
كقاعــدة عامــة، يخضــع العقــد الدولــي لقانــون 
ــاره  ــذي يخت ــون ال ــن، أي القان ارادة المتعاقدي
الأطــراف لحكــم عقدهــم, يعُــرف العقــد الدولــي 
ــة  ــط عناصــره القانوني ــذي ترتب ــد ال ــه العق بأن
المؤثــرة بأكثــر مــن نظــام قانونــي واحــد، ممــا 
ــح للأطــراف  ــن ويتي ــي القواني ــا ف ــر تنازعً يثي

ــق1. ــون الواجــب التطبي ــار القان اختي
لا تثيــر العقــود الوطنيــة، التــي تكــون 
جميــع عناصرهــا مرتبطــة بدولــة واحــدة، 
تنازعًــا بيــن القوانيــن، وعليــة لا يكــون هنــاك 
نطــاق لتدخــل نيــة المتعاقديــن فــي اختيــار 
تحديــد  أن  عليهــا,  يطبــق  الــذي  القانــون 
ــة  ــود الدولي ــى العق ــق عل ــذي يطب ــون ال القان
يحظــى باهتمــام كبيــر مــن الفقــه والقضــاء 
والأطــراف المتعاقــدة، نظــرًا لــدوره المحــوري 
فــي ضمــان تنفيــذ العقــد بشــكل صحيــح وفعاّل, 
ــة أخــرى، مثــل  ــاك مصــادر قانوني كمــا أن هن
العقــود  هــذه  تنظيــم  فــي  تســهم  العــرف، 
ينُصــح  لهــا,   المناســبة  القوانيــن  وتحديــد 

الدوليــة  العقــود  فــي  المتعاقــدة  الأطــراف 
ــق بوضــوح  ــب التطبي ــون الواج ــد القان بتحدي
نزاعــات  أي  لتجنــب  العقــد،  بنــود  ضمــن 
مســتقبلية قــد تنشــأ نتيجــة لتنــازع القوانيــن,  
ــن  ــراء القانونيي ــتعانة بالخب ــل الاس ــا يفُض كم
لضمــان توافــق العقــد مــع القوانيــن والأنظمــة 

ذات الصلــة فــي الــدول المعنيــة.
لذلــك ســنتناول هــذا المبحــث علــى النحــو 

الاتــي:
المطلــب الاول: القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى عقــد النقــل الجــوي باتفــاق الاطــراف.
الواجــب  القانــون  الثانــي:  المطلــب 
ــل  ــي ظ ــوي ف ــل الج ــد النق ــى عق ــق عل التطبي

الاطــراف. اتفــاق  غيــاب 

المطلــب الاول: القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى عقــد النقــل الجــوي 

ــراف ــاق الاط ــي باتف الدول
يمكــن التفصيــل فــي تطبيــق قانــون الارادة 
علــى عقــد النقــل الجــوي مــن خــال بيــان 
مفهــوم قانــون الارادة مــن جهــة، واســتعراض 
المســائل المتعلقــة بــه مــن جهــة ثانيــة, نتناول 

هــذا المطلــب علــى النحــو الاتــي:

اولا: مفهوم قانون الارادة
بموجبــه  يمُنــح  قانونــي  مفهــوم  هــو 
الأطــراف فــي العقــود الدوليــة الحريــة فــي 
اختيــار القانــون الــذي يحكــم عقودهــم. يعُد هذا 
المبــدأ مــن أهــم قواعــد الإســناد التــي أقرتهــا 
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التشــريعات الداخليــة والاتفاقيــات الدوليــة، 
حيــث يســمح للأطــراف بحــل اشــكالية تنــازع 
ــق  ــذي يطب ــون ال ــد القان ــر تحدي ــن عب القواني
ــراف  ــدأ للأط ــذا المب ــح ه ــم, يتي ــى عقوده عل
تنظيــم عقودهــم وتضمينهــا الشــروط التــي 
تكفــل تحقيــق مصالحهــم، ممــا يعكــس انتقــال 
حريــة تنظيــم العقــود مــن نطــاق القانــون 
ــة  ــإن حري ــة، ف ــاحة الدولي ــى الس ــي إل الداخل
ــر  ــة2؛ إذ تقتص ــت مطلق ــون ليس ــار القان اختي
التــي  المفســرة  المكملــة أو  القواعــد  علــى 
يجــوز للأفــراد الاتفــاق علــى خلافهــا، دون 
ــة بالنظــام  المســاس بالقواعــد الآمــرة المتعلق
العــام والآداب العامــة فــي المجتمــع,  يعُــد 
مبــدأ قانــون الإرادة أداة فعاّلــة فــي العقــود 
ــاوز  ــن تج ــن الأطــراف م ــث يمُكّ ــة، حي الدولي
القوانيــن،  بتنــازع  المرتبطــة  التعقيــدات 
ويسُــهم فــي تحقيــق الاســتقرار والوضــوح 
فــي العلاقــات التعاقديــة عبــر الحــدود3. يعُتبــر 
تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــود 
الدوليــة مــن المســائل الجوهريــة فــي القانــون 
الأطــراف  يمُكّــن  حيــث  الخــاص،  الدولــي 
مــن تحديــد القواعــد القانونيــة التــي تحكــم 
علاقاتهــم التعاقديــة, وقــد تــم التفرقــة بيــن 

ــي:4 ــة وه ــالات رئيس ــاث ح ث
ــار الأطــراف بشــكل  ــى: اختي ــة الأول الحال
ــم،  ــرم بينه ــد المب ــم العق ــون يحك ــح لقان صري
ــي  ــم ف ــن رغبته ــوح ع ــراف بوض ــر الأط يعُبّ
تطبيــق قانــون معيــن علــى عقدهــم, يعُتبــر هذا 
ــه  ــه وتطبيق ــب احترام ــا، ويج ــار ملزمً الاختي
كمــا هــو، مــا لــم يتعــارض مــع النظــام العــام 

ــة. ــة المعني ــي الدول ــة ف أو الآداب العام

ــكندرية، 2006،  ــدة، الإس ــة الجدي ــكام - دار الجامع ــد و أح ــوي - قواع ــل الج ــد النق ــد، عق ــر خال ــي أمي 22 عدل
ص145.

33 غالب علي الداودي حسن محمد الهداوي، مرجع سابق، ص 249.
44 أحمــد عبــد الكريــم ســامة، الأصــول فــي التنــازع الدولــي للقوانيــن, دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008، 

ص 1088.
55 محمد السيد عرفة, القانون الدولي الخاص, دار الفكر والقانون, 1991, ص109.

ــح  ــار الصري ــن الخي ــة: تعيي ــة الثاني الحال
مــع وجــود دلائــل ضمنية علــى إرادة الأطراف, 
إذا لــم يعُبـّـر الأطــراف عــن اختيــار صريــح 
لقانــون العقــد، ولكــن توجــد دلائــل ضمنيــة من 
الظــروف ومعطيــات التعاقــد تشــير إلــى اتجــاه 
ــب  ــن، فيج ــون معي ــق قان ــو تطبي ــم نح إرادته
احتــرام هــذه الإرادة الضمنيــة. يقــوم القاضــي 
باســتنباط هــذه الإرادة بنــاءً علــى الوقائــع 

ــد. ــة بالعق والظــروف المحيط
ــن الإرادة الصريحــة  ــة: تعيي ــة الثالث الحال
أي  وجــود  عــدم  حالــة  فــي  الضمنيــة,  أو 
تعبيــر صريــح أو ضمنــي عــن إرادة الأطــراف 
ــى  ــق، يلُجــأ إل ــون الواجــب التطبي بشــأن القان
فكــرة “التوطيــن” أو “الموطــن الاقتصــادي” 
لتحديــد القانــون المناســب, يحُــدد القاضــي 
القانــون الواجــب التطبيــق بنــاءً علــى المــكان 
الــذي يعُتبــر مركــزًا رئيســياً لأعمــال الأطــراف 

ــد بشــكل رئيســي5. ــذ العق ــث ينُف أو حي

فــي  المتعاقديــن  حريــة  مــدى  ثانيــا: 
التطبيــق الواجــب  القانــون  اختيــار 

تعــددت آراء الفقهــاء بشــأن نطــاق حريــة 
الأطــراف فــي تحديــد القانــون الــذي يطُبــق 
ــات،  ــن نزاع ــه م ــأ عن ــا ينش ــد وم ــى العق عل
النحــو  تلخيــص هــذه الآراء علــى  ويمكــن 

ــي: التال
الرأي الاول: اصحاب النظرية الشخصية

منــح  أن  النظريــة  هــذه  مؤيــدو  يعتقــد 
أطــراف العلاقــة التعاقديــة حريــة مطلقــة فــي 
تعييــن القانــون الواجــب التطبيــق يســتند إلــى 
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مبــدأ “العقــد شــريعة المتعاقديــن”, ووفقــاً 
مطلــق  المتعاقــدون  يتمتــع  المبــدأ،  لهــذا 
الحريــة فــي اختيــار القانــون الــذي يحكــم 
ــم  ــرض عليه ــة، دون أن تفُ ــم التعاقدي علاقته
أي قيــود قانونيــة، مــن الممكــن اختيــار قانــون 
دولــة أحــد الأطــراف المتعاقــدة أو حتــى قانــون 
ثالــث, ويــرون أن العقــد فــي هــذه الحالــة 
ــراف  ــن إرادة الأط ــة م ــه الإلزامي ــتمد قوت يس
الــذي  القانــون  تدخــل  مــن  وليــس  ذاتهــا، 
الأفــراد  يقتصــر دوره علــى حمايــة حريــة 
ــب  ــد, ويترت وضمــان ســامة إجــراءات التعاق
علــى الأخــذ بهــذا الــرأي عــدة اثــار أهمهــا:6
الأولــى: انــكار الإحالة وإبقــاء الاختصاص 

محصــورًا بالقانــون الذي اختــاره الأطراف.
ــراف  ــة الأط ــاق حري ــيع نط ــة: توس الثاني
ــى  ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــي تحدي ف

ــد. العق
ــة: الســماح للأطــراف باســتبعاد أي  الثالث
نــص قانونــي، حتــى القواعــد الآمــرة، مــع 
مــن  تطبيقــه لاكثــر  العقــد  تفكيــك  إمكانيــة 

قانــون.
الرأي الثاني : اصحاب النظرية 

الموضوعية
يعتقــد أنصــار هــذا الاتجــاه بــأن للمتعاقدين 
ــذي  ــون ال ــار القان ــي اختي ــة ف ــة الكامل الحري
يحكــم العلاقــة التعاقديــة، علــى أســاس تحقيــق 
ــة، ممــا  ــد المختلف ــن عناصــر العق ــوازن بي الت
الأكثــر  القانــون  بتحديــد  للقاضــي  يســمح 
اســتبعاد  ســلطة  القاضــي  يمُنــح  ملاءمــة، 
ــار إذا ثبــت أنــه يتعــارض مــع  القانــون المخت
التعاقديــة،  للعلاقــة  الموضوعــي  التركيــز 

66 هشــام علــي صــادق، القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود التجــارة الدوليــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
1995، ص 105-101.

77 احمد عبد الكريم سلامة, مرجع سابق, ص1145.
88 ممــدوح محمــود عبــد الكريــم, القانــون الدولــي الخــاص وفــق القانــون العراقــي والمقــارن, دار الحريــة للطباعــة, 

بغــداد, 1977, ص 346.

الأمــر الــذي يوُجــب تطبيــق قانــون آخــر أكثــر 
اتســاقاً مــع طبيعــة العلاقــة. وينتــج عــن هــذا 

ــا:7 ــن أبرزه ــة، م ــار جوهري ــدة آث ــدأ ع المب
الأولــى: لا يجــوز للأطــراف ابعــاد القواعد 
الآمــرة لأن نصــوص القانــون الــذي اختــاروه 
ــة  ــة تجزئ ــع إمكاني ــم، م ــي اتفاقه ــج ف لا تندم
ــرط  ــون بش ــن قان ــر م ــه لأكث ــد وإخضاع العق
ألا يــؤدي ذلــك إلــى إخــراج العقــد مــن نطاقــه 

الطبيعــي.
الثانيــة: يمكــن فســخ العقــد وفقـًـا للقانــون 
الــذي اختــاره الأطــراف، مــع رفــض مبــدأ 
التحويــل مــن هــذا القانــون إلــى قانــون آخــر.
الــرأي الثالــث: الجمــع بيــن النظريتيــن 

الموضوعيــة و  الشــخصية 
ويعُتبــر هــذا الاتجــاه الــرأي الغالــب، حيــث 
أهميــة وجــود صلــة  علــى  أنصــاره  يؤكــد 
منطقيــة ومقبولــة تربــط العلاقــة التعاقديــة 
والقانــون الــذي اختــاروه بحريــة إرادتهــم، 
ــذا  ــتقلال ه ــرًا لاس ــه نظ ــزام بأحكام ــع الالت م
ــي  ــه ف ــدم اندماج ــم، وع ــن اتفاقه ــون ع القان
بنــوده, ويترتــب علــى ذلــك اســتحالة اســتبعاد 
ــزة  ــرأي بمي ــذا ال ــع ه ــرة. ويتمت قواعــده الآم

ــه:8 كون
1- يرفــض هــذا الــرأي فكــرة الإحالــة 
وفكــرة فســخ العقــد بنــاءً علــى القانــون الــذي 

اختارتــه إرادة الأطــراف.
الــذي  القانــون  يكــون  أن  يشــترط   -2
اتفاقهــم،  عــن  مســتقلاً  الأطــراف  اختارتــه 
بحيــث يكــون الاتفــاق خاضعــاً لــه دون اندمــاج 
بينهمــا، ولا يجــوز للأطــراف التجنــب مــن 

قواعــده الآمــرة باتفــاق مخالــف.
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الــرأي وجــود منفعــة  يتطلــب هــذا   -3
معقولــة تربــط بيــن اتفــاق الأطــراف والقانــون 
الــذي اختــاروه، بحيــث لا يكــون هــذا القانــون 
مجــرد شــروط تعاقديــة بــل يشــمل الاتفــاق 

ــرة. ــده الآم ــمل قواع ويمتــد ليش
النقــل  بعقــد  الخاصــة  للطبيعــة  ونظــراً 
الجهــات  منحتهــا  فقــد  الدولــي،  الجــوي 
ــن خــال  ــة م ــة بالغ ــة أهمي التشــريعية الدولي
تنظيــم  تناولــت  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 
ــات  ــى المنازع ــق عل ــب التطبي ــون الواج القان
ــار  ــا يثُ ــن هن ــود, وم ــذه العق ــن ه ــئة ع الناش
تســاؤل حــول مــدى إمكانيــة تطبيــق مبــدأ 
خضــوع هــذه العقــود لقانــون الإرادة فــي ظــل 
غيــاب اتفــاق الاطــراف المتعاقديــن، خاصةً في 
ــة  ــز القانوني ــن المراك ــم بي ــاوت القائ ظــل التف
ــار قانــون الإرادة  لأطرافهــا, فهــل يمكــن اعتب
مرجعــاً لهــذه العقــود، أم أن طبيعتهــا الدوليــة 
والتفــاوت فــي مراكــز الأطــراف يتطلــب قواعد 
ــوب,  ــوازن المطل ــق الت ــة تحق ــة مختلف قانوني

ــي. ــب الثان ــي المطل ــنتناوله ف ــا س ــذا م ه

ــون الواجــب  ــي: القان ــب الثان المطل
التطبيــق علــى عقــد النقــل الجــوي 
اتفــاق  غيــاب  ظــل  فــي  الدولــي 

الاطــراف
عندمــا تغيــب الإرادة الصريحــة للمتعاقدين 
بشــأن اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
العقــد، يجــد القاضــي نفســه أمــام خيــارات 
محــدودة, إمــا أن يطبــق قانونــه الوطنــي كحــل 
عملــي لتجنــب تعقيــد المســألة، أو أن يرفــض 

99 نــص المشــرع العراقــي فــي المــادة )25( مــن القانــون المدنــي علــى مــا يلــي:“1- يســري علــى الالتزامــات 
التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا الموطــن المشــترك للمتعاقديــن, فــإذا اختلفــا موطنــاً، يســري قانــون الدولــة 

التــي تــم فيهــا العقــد”.
ــى  ــوراه مقدمــة إل ــة الخاصــة، أطروحــة دكت ــى المنازعــات الدولي ــون القاضــي عل ــق قان 110 كمــال ســمية، تطبي

ــر, 2016, ص273. ــوق والسياســة, الجزائ ــة الحق ــد, كلي ــو بكــر بلقاي ــة أب جامع

الفصــل فــي النــزاع، وهــو أمــر غيــر مقبــول 
فــإن  ذلــك،  ومــع  القانونيــة.  الناحيــة  مــن 
الواجــب يقتضــي مــن القاضــي بــذل الجهــد 
الــازم لاكتشــاف القانــون الأنســب للعقــد9. 
لذلــك نتنــاول هــذا المطلــب علــى النحــو الاتــي:

اولا: تطبيق قانون القاضي
إلــى  النــزاع  أطــراف  يتوصــل  لــم  اذا 
اتفــاق بشــأن القانــون الــذي يحكــم منازعتهــم، 
يتعيــن علــى القاضــي تحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق، ويتــم ذلــك مــن خــال الرجــوع إلــى 
ــناد.  ــد الإس ــن أو قواع ــازع القواني ــد تن قواع
باتبــاع  القاضــي  يلتــزم  الحالــة،  هــذه  فــي 
القواعــد القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي 
يصــدر  الــذي  القانــون  أي  دولتــه،  قانــون 
التزامــه  ذلــك  ويشــمل  أحكامــه,  باســمه 
ــون  ــذا القان ــا ه ــي يحدده بقواعــد الإســناد الت
بهــدف تحديــد القانــون الموضوعــي الــذي 
يجــب تطبيقــه علــى النــزاع المعــروض أمامــه, 
يــرى بعــض الفقهــاء أن الاعتمــاد علــى قانــون 
القاضــي فــي حــل التنازع هــو الخيار الأنســب، 
إلــى  الإســناد  قاعــدة  تهــدف  تهــدف  حيــث 
معالجــة النــزاع وحســمه، وليــس مجــرد تحديد 
ــة,  ــى القضي ــا عل ــق قانونه ــي يطُب ــة الت الدول
كمــا لا يسُــمح للقاضــي بالاعتمــاد علــى قواعــد 
الإســناد الداخليــة التابعــة للقانــون الموضوعي 
المُختــار. وبنــاءً علــى هــذه القاعــدة، يلجــأ 
القاضــي إلــى اســتخدام قواعــد الإســناد لتحديــد 
النظــام القانونــي الداخلــي الواجــب تطبيقــه 
مــن بيــن التشــريعات الســارية فــي الدولــة 

ــي: ــة10, وهــي كالات المختص
بالعلاقــة  صلــة  الاوثــق  القانــون   -1

يــة لعقد ا
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الملف القانوني
ــة  ــود الإرادة الصريح ــدم وج ــال ع ــي ح ف
أو الضمنيــة للأطــراف بشــأن اختيــار القانــون 
نفســه  القاضــي  يجــد  العقــد،  يحكــم  الــذي 
مضطــراً للوصــول إلــى حــل مقبــول ومنطقــي, 
ويتمثــل هــذا الحــل فــي ارتبــاط العقــد وإســناده 
ــة بالعلاقــة العقديــة,  ــى القانــون الأكثــر صل إل
منطقيــاً  حــاً  جهــة  مــن  النهــج  هــذا  يعُــد 
ــن،  ــاف القواني ــم اخت ــار عل ــي إط ــاً ف وعملي
ومــن جهــة أخــرى وســيلة بســيطة تيُسّــر 
علــى القاضــي عمليــة تحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق, يتطلــب هــذا الإجــراء مــن القاضــي 
المرتبطــة  القوانيــن  فــي مجموعــة  البحــث 
بالعقــد مــن الناحيــة المكانيــة، ثــم تمييــز هــذه 
القوانيــن وفــق معاييــر تتعلــق بعناصــر العقــد 
الأساســية، مثــل مــكان إبرامــه أو تنفيــذه، 
جنســية الأطــراف، أو طبيعــة العلاقــة القانونية 
التــي تربــط بينهــم. وفــي ضــوء هــذا التحليــل، 
ــر  ــر الأكث ــذي يعُتب ــون ال ــار القاضــي القان يخت
ارتباطــاً بالعقــد، بحيــث يعكــس إرادة الأطــراف 
المفترضــة بشــكل يتوافــق مــع طبيعــة النــزاع 

ــه11. وظروف
2- ان يكــون احــد اطــراف الدعــوى مــن 

ــة القاضــي جنســية دول
أجنبيــة  جنســية  مــن  المدعــي  كان  إذا 
ــي  ــة الت ــه يحمــل جنســية الدول والمدعــى علي
يتبــع لهــا القاضــي، كما فــي الحالة التــي يكون 
فيهــا راكــب عراقــي فــي فرنســا قد ارتكــب فعلًًا 
ضــارًا ضــد راكــب فرنســي، يصبــح مــن غيــر 
المنطقــي أن يرفــع المدعــي الفرنســي دعــواه 
ــه أو محكمــة مــكان وقــوع  أمــام محاكــم دولت
ــى المحاكــم  ــار اللجــوء إل الفعــل الضــار، ليخت

ــب  ــة الكت ــن ، مكتب ــازع القواني ــب وتن ــز الأجان ــاص - مرك ــي الخ ــون الدول ــم، القان ــد إبراهي ــم أحم 111 إبراهي
العربيــة، دون ذكــر مــكان النشــر 1992، ص350.

112 هشام علي صادق, مرجع سابق، ص 146.
113 حســام الديــن فتحــي, مركــز قانــون القاضــي فــي حكــم المنازعــات الخاصــة الدوليــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة 

إلــى كليــة الحقــوق جامعــة عيــن شــمس، 1990، ص 144.
114 احمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص 153-152.

العراقيــة, عــادةً مــا يميــل الأطــراف المتنازعــة 
ــي،  ــاء الأجنب ــى القض ــوء إل ــب اللج ــى تجن إل
الوطنيــة  المحاكــم  تكــون  عندمــا  خاصــة 
ــق  ــزاع المتعل ــي الن ــر ف ــي المختصــة بالنظ ه
ــي إقامــة  ــرر المدعــي الأجنب ــة, وإذا ق بالحادث
دعــواه أمــام محاكــم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا 
ــة  ــك خطــوة محفوف ــر ذل ــه، يعتب المدعــى علي
بالمخاطــر ونــادرة الحــدوث, بينمــا إذا كان 
ــه  ــى علي ــة والمدع ــس الدول ــن نف ــي م المدع
أجنبيـًـا12، كمــا فــي حالــة ارتــكاب شــخص 
فرنســي فعــاً ضــارًا ضــد عراقــي فــي فرنســا 
ــي  ــة أخــرى، ســيكون مــن المنطق ــي دول أو ف
أن يســعى المدعــي العراقــي لرفــع دعــواه 
ــل الضــار أو  ــوع الفع ــكان وق ــة م ــام محكم أم
محكمــة موطــن المدعــى عليــه. ورغــم أن 
ــى  ــات المدع ــى إف ــا إل ــؤدي أحيانً ــد ي ــك ق ذل
عليــه مــن العدالــة، إلا أن المدعــي قــد يكــون 
ــة، خصوصًــا إذا  ــه طواعي ــازل عــن حق ــد تن ق
ــه  ــى علي ــط المدع ــة ترب ــاك علاق ــن هن ــم تك ل

ــرر13. ــي المتض ــة المدع ــي بدول الأجنب

ثانيــا: تطبيــق قانــون الدولــة الاكثــر 
بالنــزاع ارتباطــاً 

يذهــب بعــض الفقهــاء إلــى الدعــوة لمنــح 
ــون  ــق قان ــار تطبي ــي اختي ــق ف المتضــرر الح
الدولــة التــي وقــع فيهــا الخطــأ أو قانــون 
الدولــة التــي ترتــب فيهــا الضــرر, ويــرون 
مــن  أكبــر  قــدراً  يعكــس  التوجــه  هــذا  أن 
العدالــة، لأنــه يمنــح الطــرف الأضعــف، وهــو 
المتضــرر14، حريــة اختيــار الطريــق الــذي 
يــراه أكثــر ســهولة وفائــدة بالنســبة لــه, هــذا 
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النهــج يهــدف إلــى توفيــر الحمايــة للمتضــرر 
مــن خــال تمكينــه مــن اللجــوء إلــى القانــون 
الــذي يقــدم لــه أفضــل فرصــة للحصــول علــى 
ــي  تعويــض عــادل وســريع عــن الأضــرار الت
لحقــت بــه، خاصــة فــي الحــالات التــي تكــون 
القــوة  فــي  متكافئــة  غيــر  الأطــراف  فيهــا 

القانونيــة 15.
فــي حــال عــدم تمكــن القاضــي مــن تحديــد 
يمكنــه  بالنــزاع،  ارتباطــاً  الأكثــر  القانــون 
تحقــق  محــل  قانــون  تطبيــق  إلــى  اللجــوء 
لعــدة  الخيــار منطقيــاً  الضــرر, ويعُــد هــذا 
ــر  ــكل العنص ــرر يش ــا أن الض ــباب، أبرزه أس
الأساســي فــي قيــام المســؤولية المدنيــة، وهــو 
النقطــة التــي يبــدأ منهــا احتســاب مــدة تقــادم 
دعــوى المســؤولية، فــإن تحقيــق التــوازن 
بيــن مصالــح أطــراف النــزاع يتطلــب تطبيــق 
ــه،  ــوازن في ــع الإخــال بالت ــذي وق ــون ال القان
ــذي ينظــم نطــاق وقــوع الفعــل  أي القانــون ال
ــة،  الضــار, هــذا النهــج يضمــن تحقيــق العدال
ــزاع  ــة للن ــم مراعــاة الظــروف الفعلي ــث يت حي
والمصالــح المرتبطــة بمــكان تحقــق الضــرر، 
ــرر  ــرف المتض ــاف الط ــن إنص ــزز م ــا يع مم
قانونــي  نطــاق  ضمــن  حقوقــه  وضمــان 

واضــح16.

115 غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي, مرجع السابق، ص 163.
116 أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، 1200.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

237

الملف القانوني

المبحث الثاني
ضوابــط الاختصــاص القضائــي الدولــي بالمنازعــات الناشــئة عــن 

عقــد النقــل الجــوي الدولــي

117 مصــر: المــادة 29 مــن قانــون المرافعــات لســنة 1968، فرنســا : المــادة 42 مــن القانــون المدنــي لســنة= 

ــل  ــن الناق ــات بي ــور المنازع ــا تث ــراً م كثي
مرســل  أو  والراكــب  جهــة  مــن  الجــوي 
جهــة  مــن  إليــه  المرســل  أو  البضاعــة 
أخــرى، وذلــك عنــد إخفــاق الناقــل فــي اتمــام 
ــل الجــوي  ــد النق ــا عق ــي يلقيه ــات الت الالتزام
ــد  ــب فق ــق بالراك ــا يتعل ــا م ــه، فأم ــى عاتق عل
ــن  ــض م ــه بتعوي ــول مطالبت ــزاع ح ــون الن يك
ــه  ــرر علي ــول ض ــه وحص ــر رحلت ــراء تأخ ج
بســبب هــذا التأخيــر، وقــد تكــون المطالبــة 
تأخــر  أو  فقدانهــا  أو  أمتعتــه  تلــف  بســبب 
وصولهــا، وفــي حــالات أهــم قــد تكــون دعــواه 
ــي حــادث  ــه ف ــة بتعويــض عــن إصابت للمطالب
جــوي أو مطالبــة ورثتــه بالتعويــض أو الديــة 
عــن وفاتــه؛ هــذا فيمــا يتصــل بدعــاوى الراكب 
ضــد الناقــل، أمــا دعــاوى مرســل البضاعــة أو 
المرســل إليــه ضــد الناقــل الجــوي فقــد تكــون 
للمطالبــة بتعويضــات مــن جــراء تأخــر وصول 

البضاعــة أو تلفهــا أو ضياعهــا.
وهــذه المنازعــات - على كثرتهــا وتناميها 
ــوي - أدت  ــل الج ــة النق ــور صناع ــبب تط بس
إلــى التســاؤل حــول الاختصــاص القضائــي 
النقــل  عقــد  أن  خاصــة  المنازعــات  لهــذه 
ــاً مــا  ــزاع غالب ــه الن ــور حول ــذي يث الجــوي ال
يكــون عقــداً دوليــاً، ومــن ثــم تتعــدد المحاكــم 
المختصــة بنظــر النــزاع، وتتنــوع خيــارات 
ــه،  ــح ل ــة الأصل ــار المحكم ــي اختي ــي ف المدع
وهــذه الأهميــة حــددت الاهتمــام بتجليــة أحــكام 
هــذا الاختصــاص لا لأطــراف العقــد مــن ركاب 
للقضــاة  بــل  فحســب  وناقليــن  ومرســلين 

والمحاميــن وغيرهــم أيضــاً.
ــن أســرع الوســائل  ــد م ــل الجــوي يعُ النق

ــدول، حيــث ســاهم بشــكل  التــي تربــط بيــن ال
ــهولة  ــة وس ــارة الدولي ــور التج ــي تط ــر ف كبي
النقــل  يتســبب  الــدول،  بيــن  الأفــراد  تنقــل 
ــن المنازعــات،  ــد م ــي نشــوء العدي الجــوي ف
ســواء كانــت متعلقــة بتأخيــر الوصــول، فقــدان 
أو تلــف البضائــع، الإصابــة أو الوفــاة، أو 
حتــى إلغــاء الرحــات, وعنــد وقــوع هــذه 
المنازعــات، يكــون الســؤال الأول للمدعــي هو 
تحديــد المحكمــة المعنيــة، تتمثــل المشــكلة فــي 
تســاؤل أساســي: مــا هــي المحكمــة المختصــة 
ــل  ــد النق ــن عق ــئة ع ــات الناش ــر المنازع بنظ
الجــوي الــذي يعبــر الحــدود الجغرافيــة؟. لذلــك 

ــي: ــى النحــو الات ســنتناول هــذا المبحــث عل
الشــخصية  الضوابــط  الاول:  المطلــب 
للاختصــاص القضائــي بمنازعــات عقــد النقــل 

الجــوي الدولــي.
الموضوعيــة  الثاني:الضوابــط  المطلــب 
للاختصــاص القضائــي بمنازعــات عقــد النقــل 

ــي. الجــوي الدول

المطلب الاول: الضوابط الشــخصية 
ــات  ــي بمنازع ــاص القضائ للاختص

عقــد النقــل الجــوي الدولــي
يعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الثابتــة فــي 
القوانيــن الوطنيــة والدوليــة، وهــو المبــدأ 
الــذي ينــص علــى أن المدعــي يتوجــه إلــى 
محكمــة المدعــى عليــه, وقــد تبنــت العديــد مــن 
الــدول هــذا المبــدأ الــذي يعتمــد علــى فكــرة أن 
ــت  ــى يثب ــه حت ــرض براءت ــه يفُت المدعــى علي
ــراءة  ــي ب ــة ه ــدة العام ــس17, وأن القاع العك
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الذمــة. كمــا أن محكمــة موطــن المدعــى عليــه 
تعــد الأكثــر قــدرة علــى تنفيــذ الأحــكام الصادرة 
التشــريعات  أغلــب  اعتمــدت  وقــد  عنهــا. 
الحديثــة هــذا المبــدأ، مثــل التشــريع المصــري 
القانونيــة المقارنــة،  وغيــره مــن الأنظمــة 
ــه أو  ــى موطــن المدعــى علي ــد عل ــذي يعتم ال
مــكان إقامتــه فــي تحديــد الصلاحيــة القضائية. 

ــة19. ــن التشــريعات المقارن ــا م 18، وغيره

ــات  ــال المنازع ــي مج ــط ف ــذا الضاب إن ه
عقــد النقــل الجــوي يثيــر العديــد مــن العوائــق 
التــي قــد تواجــه المدعــى عنــد رفــع قضيتــه. 

ــى النحــو الآتــي: ــب عل ســنتناول هــذا المطل

اولا: ضابط جنسية الناقل
ينشــأ الاختصــاص وفقـًـا لهــذا المعيــار 
ــا المدعــي  ــي ينتمــي إليه ــة الت ــة الدول لمحكم
بجنســيته، حيــث يعــد معيــارًا شــخصياً وليــس 
بالاختصــاص  يتمتــع  وبالتالــي  إقليميـًـا20، 
القضائــي دون النظــر إلــى الإقليــم. الفكــرة 
القانونيــة التــي يســتند إليهــا هــذا المعيــار هــي 
حــق الدولــة فــي الفصــل فــي النــزاع المتعلــق 
برعاياهــا. كمــا أن هــذا المعيــار يعُتبــر عامًــا، 
ــن مــن النزاعــات  ــوع معي ــى ن ولا يقتصــر عل

دون غيرهــا21.
فــي  المحاكــم  أن  علــى  العمــل  اســتقر 

=1958 القانــون المدنــي الألمانــي فــي مادتــه 640 لســنة 1979, مجموعــة القانــون الدولــي السويســري فــي مادتــه 
الثانيــة مــن قانــون ينايــر 1995, انظــر فــي ذلــك الــى: د. أحمــد عبــد الكريــم ســامة, فقــه المرافعــات الدوليــة, 

دراســة مقارنــة, الطبعــة الأولــى, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة,2000 , ص 210.
118 نــص المشــرع المصــري فــي المــادة 29 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري الصــادر فــي 9 
مايــو 1968 بأنــه : » تختــص محاكــم الجمهوريــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى الأجنبــي الــذي لــه موطــن أو 

محــل إقامــة فــي الجمهوريــة وذلــك فيمــا عــدا الدعــاوى العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع فــي الخــارج »
ــدد  ــال، الع ــة المق ــة، مجل ــاص التقليدي ــط الاختص ــي وضواب ــع الإلكترون ــد بالبي ــل, التعاق ــل كام ــد الفاض 119 عب

المــزدوج الثالــث الرابــع، 2011, ص134.
ــة الناتجــة عــن الوفــاء الإلكترونــي بالبطائــق البنكيــة, دراســة  ــاء علــي أحمــد نعمــان, المســؤولية المدني 220 ضي

ــع 2010، ص373. ــارة للنشــر والتوزي ــى, دار المن ــة الأول ــة، الطبع مقارن
221 هشام صادق, تنازع الاختصاص القضائي الدولي, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1972, ص 27.

222 فــؤاد عبــد المنعــم ريــاض, مبــادىء تنــازع القوانيــن وتنــازع الاختصــاص القضائــي الدولــي, دار النهضــة 
العربيــة, 1995, ص 438.

الدولــة تتمتــع بالصلاحيــة للنظــر فــي القضايــا 
المرفوعــة ضــد رعاياهــا، بغــض النظــر عــن 
مــكان إقامتهــم, ويعتمــد ذلك على قــدرة الدولة 
ــة  ــا القضائي ــار قراراته ــذ آث ــان تنفي ــي ضم ف
تجــاه الأفــراد الذيــن يحملــون جنســيتها، ممــا 
يجعلهــا الأكثــر قــدرة علــى تنفيــذ أحكامهــا ضد 
ــا  ــوا خــارج حدوده ــى وإن كان ــا، حت مواطنيه

ــة22. الجغرافي
القانونيــة  الأنظمــة  مــن  العديــد  تتبنــى 
مبــدأ جنســية المدعــى عليــه كأســاس لتحديــد 
الاختصــاص القضائــي, فقــد نصــت المــادة 28 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
محاكــم  “تختــص  أنــه:  علــى  المصــري 
الجمهوريــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى 
ــه موطــن أو محــل  ــن ل ــم يك ــو ل المصــري ول
إقامــة فــي الجمهوريــة”, وهذا يعنــي أن مجرد 
ــدد  ــا يح ــو م ــا ه ــه مصريً ــى علي ــون المدع ك
اختصــاص المحاكــم المصريــة، حتــى وإن كان 
لا يقيــم أو ليــس لــه موطــن فــي مصــر، ينُتقــد 
هــذا المعيــار لمــا قــد يترتــب عليــه مــن أعبــاء 
المصرييــن  المواطنيــن  علــى  ثقيلــة  ماليــة 
المقيميــن فــي الخــارج، خاصــة فــي الدعــاوى 
التــي قــد تكــون ذات طابــع تعســفي, وبنــاءً 
ــى  ــرع اكتف ــد أن المش ــص، نج ــذا الن ــى ه عل
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بكــون الشــخص يحمــل الجنســية المصريــة 

لتحديــد الاختصــاص القضائــي23.
أمــا المشــرع العراقــي، فقــد اعتمــد معيــار 
القانــون  مــن   )14( المــادة  فــي  الجنســية 
أن:  علــى  تنــص  التــي  العراقــي،  المدنــي 
“يقاضــي العراقــي أمــام محاكــم العــراق عمــا 
ترتــب فــي ذمتــه مــن الحقــوق، حتــى مــا نشــأ 
منهــا فــي الخــارج”. وبذلــك، يعتــرف المشــرع 
النظــر  فــي  محاكمــه  باختصــاص  العراقــي 
فــي القضايــا المتعلقــة بحقــوق العراقييــن، 
ســواء نشــأت تلــك الحقــوق داخــل العــراق أو 
خارجــه، اســتنادًا إلــى مبــدأ الجنســية كضابــط 

لتحديــد الاختصــاص القضائــي24 .

ثانيا: ضابط موطن الناقل
لعــام 1999  اتفاقيــة مونتياريال  نظمــت 
ــم مســألة  ــا تنظي ــن 33 و46 منه ــي المادتي ف
الاختصــاص القضائــي فــي دعاوى المســؤولية 
الناشــئة عــن النقــل الجــوي الدولــي, حيــث 
منحــت المــادة )33( الحــق للمدعــي )الــركاب 
ــي  ــة الت ــار المحكم ــي اختي ــن( ف أو المتضرري
يمكــن أن ترفــع أمامهــا الدعــوى ضــد الناقــل. 
ــة  ــار المحكم ــي أن يخت ــق للمدع ــدًا، يح تحدي
التــي يقــع فيهــا موطــن الناقــل أو مقــر عملــه 
أو المــكان الــذي تــم فيــه توقيــع العقــد أو 
مــكان الوصــول النهائــي, هــذا يتيــح للمدعــي 
مرونــة كبيــرة فــي اختيــار المحكمــة الأنســب 
لــه, والمــادة 46: تعــزز مــن مبــدأ حريــة 
اختيــار المحكمــة عبــر التأكيــد علــى أنــه يمكــن 
ــي  ــة الت ــي المحكم ــوى ف ــع الدع ــي رف للمدع
تقــع فــي الــدول التــي صادقــت علــى الاتفاقيــة. 
الإجــراءات  تبســيط  فــي  يســاهم  وهــذا 

223  بدر الدين منعم شوقي, دراسات في القانون الدولي الخاص, بدون دار نشر, 1990, ص69.
224 القانون المدني العراقي رقم 40(( لسنة  1951المعدل.

ــة,  ــة الإلكتروني ــي فــي التعامــات التجاري ــي الدول ــازع الاختصــاص القضائ ــد الباســط جاســم محمــد,  تن 225 عب
ــة, 2014, ص163. ــي الحقوقي ــة, منشــورات الحلب دراســة مقارن

 /https://tradeportal.customs.gov.jo/media :226 ينظر الى الرابط

ــي  ــن ف ــة للمتضرري ــق العدال ــة وتحقي القانوني
منازعــات النقــل الجــوي الدولــي, بموجــب 
تمنــح  الاتفاقيــة  فــإن  المادتيــن25،  هاتيــن 
للمتضــرر مــن الحــوادث الناشــئة عــن النقــل 
الجــوي الدولــي خيــارًا كبيــرًا فــي اختيــار 
ــى  ــاءً عل ــه، بن المحكمــة التــي ســترعى قضيت
عــدة معاييــر مثــل الجنســية، مــكان الحــادث، 
إلــى  هــذا  يهــدف  النقــل.  عقــد  مــكان  أو 
ــن  ــل م ــة والتقلي ــى العدال تســهيل الوصــول إل
التعقيــدات المتعلقــة بالاختصــاص القضائــي 

ــة26. ــات الدولي ــي النزاع ف
ويشــترط لاختيــار المدعــي لموطــن الناقــل 
كمعيــار اختصــاص قضائــي للمحكمــة التــي 
تنظــر المنازعــات المتعلقــة بالنقــل الجــوي 

ــي: ــا يأت ــة مونتياريال م ــا لاتفاقي وفق
1- أن يتعلــق النــزاع بعقــد النقــل الجــوي 
الدولــي، ويكــون عقــد النقــل الجــوي دوليــا إذا 
كان النقــل بيــن نقطتــي المغــادرة والمقصــد 
ــراف  ــن الأط ــرم بي ــد المب ــا للعق ــي وفق النهائ
واقعتيــن إمــا فــي اقليــم دولتيــن طرفيــن أو فــي 
ــم  ــة واحــدة طــرف ســواء أكان أم ل ــم دول اقلي
ــاك نقــل  ــاك انقطــاع للنقــل أو كان هن يكــن هن
ــاك  ــك إذا كان هن ــى أخــرى وذل ــرة إل مــن طائ
ــة  ــم دول ــي اقلي ــا ف ــق عليه ــف متف ــة توق نقط
أخــرى حتــى وإن لــم تكــن تلــك الدولــة طرفــا. 
اتفاقيــة  لأغــراض  دوليــا  نقــا  يعتبــر  ولا 
مونتياريال النقــل بيــن نقطتيــن داخــل اقليــم 
دولــة واحــدة طــرف دون نقطــة توقــف متفــق 
عليهــا فــي اقليــم دولــة أخــرى, وإذا لــم يتوافــر 
هــذا الشــرط فتختــص محكمــة موطــن المدعــي 
نصــوص  تطبــق  لا  لكــن  )الناقــل(  عليــه 
اتفاقيــة مونتياريال. ولكــن هــذا القــول يجــب أن 
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لا يؤخــذ علــى اطلاقــة فمثــا قــد تقبــل الــدول 
تطبيــق نصــوص اتفاقيــة ولــو لــم تكــن طــرف 
ــق  ــوم القاضــي بتطبي ــة، فيق ــك الاتفاقي ــي تل ف
نصــوص تلــك الاتفاقيــة باعتبارهــا جــزءا مــن 
العقــد وليــس باعتبارهــا جــزءا مــن التشــريع 

ــي27.  الوطن
صاحــب  مــن  الدعــوى  ترفــع  أن   -2
المصلحــة علــى الناقــل فــي العقــد أو علــى 
ــه أو  ــوب عن ــن ين ــى م ــة أو عل ــن تابعي أي م
ــا  ــون موضوعه ــي. وأن يك ــل الفعل ــى الناق عل
الراكــب  إصابــة  بالتعويــض عــن  المطالبــة 
ــة  ــاة وعــن تأخــر الامتع الجســدية وعــن الوف
ــا  ــا أو هلاكه ــا أو تلافه الشــخصية أو ضياعه
وعــن الضــرر الناشــيء عــن تلــف البضاعــة 

أو هلاكهــا28.
3- أن يكــون النقــل بنــاء علــى عقــد يبيــن 
فيــه نقطــة الانطــاق ونقطــة الوصــول أو بيــان 
ــه  ــي دول ــه ف ــل واقع ــى الاق ــدة عل ــة واح نقط
طــرف فــي الاتفاقيــة ونقطــة التوقــف المتفــق 
ــم تكــن دولــه  عليهــا فــي دولــه أحــرى ولــو ل

طــرف29.
ــدى  ــي اح ــل ف ــن الناق ــون موط 4- أن يك
ــل  ــا إذا كان موطــن الناق ــدة، أم ــدول المتعاق ال
ليــس فــي دولــة متعاقــدة فــا تطبــق نصــوص 
اتفاقيــة مونتياريال، وإنمــا يطبــق القانــون الــذي 
ــي  ــم، وف ــم عقده ــاق لحك ــا الاتف ــاره طرف اخت
حــال عــدم الاختيــار يطبــق قانــون الدولــة 
التــي اتخــذا منهــا موطنــا مشــتركا لهــم، وإذا 
اختلفــا موطنــا يطبــق قانــون الدولــة التــي أبرم 
فيهــا العقــد. وقــد يطبــق القانــون الدولــة التــي 

227 أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق، دار النهضة العربية القاهرة، ط ۱ ، ۱۹۸۹.
228 محمــد عبــد الله المؤيــد، منهــج القواعــد الموضوعيــة فــي تنظيــم العلاقــات الخاصــة ذات الطابــع الدولــي » 

ــة، القاهــرة، ۱۹۹۸.  ــة، دار النهضــة العربي دراســة تأصيلي
229 هشام علي صادق, مرجع سابق, ص409.

ــي  ــاص  القضائ ــة للإختص ــط العام ــتار, الضواب ــد الس ــي عب ــدي و د. عل ــا الأس ــد الرض ــول عب ــد الرس 330 عب
الدولــي فــي منازعــات التجــارة الإلكترونيــة, دراســة مقارنــة, مجلــة العلــوم الأنســانية, المجلــد22, العــدد4, 2015, 

ص1578.

اعلنــت اختصــاص محاكمهــا لنظــر النــزاع إذا 
كانــت تعتبــر قواعــد النقــل الجــوي الــواردة في 
ــة  ــد موضوعي ــي قواع ــا الداخل ــون قانونه قان
حاجــة  دون  مباشــرة  النــزاع  علــى  تطيــق 

ــازع30.  ــى قواعــد التن للرجــوع إل
5- إذا تعــدد المدعــى عليهم الناقل المتعاقد 
ــع  ــإن المدعــي يســتطيع رف ــي ف ــل الفعل والناق
دعــواه إمــا فــي موطــن الناقــل المتعاقــد وإمــا 
فــي موطــن الناقــل الفعلــي بالاســتناد إلــى نــص 
ــا  ــذا م ــة مونتياريال. وه ــن اتفاقي ــاد ٤٦ م الم
ذهبــت إليــه محكمــة تمييــز دبــي قبــل انضمــام 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لاتفاقيــة 
ــادة  ــت الم ــه » إن كان مونتياريال إذ قضــت بأن
ــة  ــد المحكم ــق بالنســبة لتحدي ــة التطبي الواجب
الناقــل  مســئولية  دعــوى  بنظــر  المختصــة 
الجــوي فــي حالــة النقــل الجــوي الدولــي - 
قبــل انضمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة  ــنة ۱۹۹۹ والمنضم ــة مونتياريال لس لاتفاقي
إليهــا فــي عــام ۲۰۰۰ - هــي المــادة ۲۸ مــن 
معاهــدة وارســو الدوليــة لتوحيــد بعــض قواعد 
ــت  ــي أصبح ــام ۱۹۲۹ والت ــوي لع ــل الج النق
إليهــا  الدولــة  بانضمــام  داخليــا  تشــريعا 
بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم ١٣ لســنة 
ــم المدعــي  ــى أن يقي ١٩٨٦ والتــي تنــص عل
ــة موطــن  ــام محكم ــا أم ــض إم دعــوى التعوي
الناقــل أو محكمــة المركــز الرئيســي لنشــاطه 
أو محكمــة الجهــة التــي يكــون لــه فيها منشــأة 
تولــت نيابــة عنــه إبــرام العقــد بمعرفتهــا وإمــا 
أمــام محكمــة مــكان الوصــول، إلا أن مفــاد 
نــص المــادة ۲۱ )۷( مــن قانــون الإجــراءات 
ــاص  ــل الأول الخ ــي الفص ــواردة ف ــة ال المدني
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محاكــم  أن  للمحاكــم  الدولــي  بالاختصــاص 
الدولــة تختــص بنظــر الدعــوى علــى الأجنبــي 
الــذي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة بهــا إذا 
ــن  ــم موط ــم وكان لأحده ــى عليه ــدد المدع تع
ــد نصــت المــادة ٢٤  أو محــل إقامــة بهــا، وق
الــواردة فــي ذات الفصــل علــى أنــه ) يقــع 
باطــا كل اتفــاق يخالــف مــواد هــذا الفصــل(، 
ولمــا كان نــص المــادة ۲۱ )۷( المذكــورة 
ــه  ــرط فإن ــد أو ش ــأي قي ــد ب ــر مقي ــا وغي عام
ــن فــي  ــة المدعــى عليهــم المتعددي يتســع لكاف
الخصومــة تعــددا حقيقيــا لا صوريــا ومــن 
ثــم فإنــه يحــق للمدعــي رفــع دعــواه أمــام 
ــن أو  ــا موط ــي دائرته ــع ف ــي يق ــة الت المحكم
محــل إقامــة أحدهــم وذلــك بصــرف النظــر 
ــكل  ــبة ل ــوى بالنس ــبب الدع ــاف س ــن اخت ع

منهــم«31.

الضوابــط  الثانــي:  المطلــب 
للاختصــاص  الموضوعيــة 
القضائــي بمنازعــات عقــد النقــل 

الدولــي الجــوي 
يتــم تحديــد المحكمــة المختصــة للنظــر فــي 
النــزاع اســتنادًا إلــى القواعــد العامــة المتبعــة، 
حيــث يمكــن اعتمــاد معاييــر موضوعيــة لا 
تحــدد  وإنمــا  الأطــراف،  بشــخصية  ترتبــط 
اســتنادًا إلــى إقليــم دولــة معينــة, تتضمــن هــذه 
ــد  ــرام العق ــا إب ــم فيه ــي ت ــة الت ــر الدول المعايي
ــز  ــد, وتتمي ــذ العق ــا تنفي ــم فيه ــي ت ــك الت أو تل

331 عبــد الله عبــد الرحمــن الخطيــب، إجــراءات تســوية منازعــات الراكــب الجــوي بحســب التشــريعات المعمــول 
بهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، ص ١١٥٦ ، منشــور علــى الموقــع الآتــي:

 http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf20/arabic_research.asp 
ــي, منشــورات  ــي, الجــزء الثان ــي الخــاص الدول ــون القضائ ــي القان ــة العامــة ف 332 حفيظــة الســيد حــداد, النظري

ــروت, 2009, ص58. ــة, بي ــي الحقوقي الحلب
ــة  ــد, المؤسســة الجامعي ــود مقل ــي محم ــة د.عل ــي الخــاص, ترجم ــون الدول ــة فانســان, القان ــار وهوزي 333 مايربي

ــروت, 2010, ص316-317. ــع, بي ــر والتوزي ــات والنش للدراس
ــة  ــي, أطروحــة دكتــوراه, كلي ــد الإلكترونــي الدول ــى العق 334  عــاء الديــن ذيــب, القانــون الواجــب التطبيــق عل

ــة الاردن,2004 , ص54. ــا, جامع ــة العلي ــات القانوني الدراس

هــذه المعاييــر بأنهــا ترتبــط ارتباطًــا وثيقـًـا 
بالموجــب )المُلــزم(، ســواء كان ذلــك فــي 
ــا  ــث المصــدر، مم ــذ أو مــن حي ــة التنفي مرحل
يجعــل تحديــد الاختصــاص القضائــي فــي هــذه 
ــل أو  ــوع الفع ــى مــكان وق الحــالات يعتمــد عل

ــزام32. ــذ الالت تنفي
الاختصــاص  ضابطــي  أن  المؤكــد  مــن 
إقامــة  محــل  أو  موطــن  علــى  المعتمديــن 
الخضــوع  إلــى  بالإضافــة  عليــه،  المدعــى 
الاختيــاري وقبــول الاختصــاص، يشــكلان مــن 
الضوابــط العامــة الكافيــة لتحديــد الاختصــاص 
ــن  ــاب هذي ــة غي ــي حال ــم, وف ــي للمحاك الدول
ــوء  ــن الضــروري اللج ــح م ــن، يصب الضابطي
إلــى ضابــط احتياطــي نوعــي، وهــو في ســياق 
ــد  ــرام العق ــكان إب ــط م ــة، ضاب ــود الدولي العق
أو مــكان تنفيــذه, ويعنــي هــذا الضابــط تحديــد 
ــا  ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة الدول ــاص محكم اختص
ــا  ــم فيه ــي ت ــة الت ــة الدول ــزام، أو محكم الالت
تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة33. وســنتناول هــذا 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــب ف المطل

اولا: ضابط ابرام العقد
اســتنادًا إلى هــذه القاعدة، يسُــمح للمدعي 
فــي نطاقهــا  تقــع  التــي  المحكمــة  باختيــار 
ــل  ــا الناق ــي يمتلكه ــأة الت ــة أو المنش المؤسس
والتــي تولــت إبــرام العقــد, وعلــى الرغــم مــن 
أن تطبيــق هــذه القاعــدة لا يثيــر أي إشــكالات 
ــا  ــإن الســؤال يظــل مطروحً ــر34، ف ــي الظاه ف
النــزاع  بنظــر  المختصــة  المحكمــة  حــول 
الناشــئ عــن مخالفــة بنــود العقــد فــي حــال تــم 
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ــت؟. ــر الإنترن ــل عب ــد النق ــرام عق إب
ان موقــف المشــرع العراقــي، فقــد كان 
ظاهــراً مــن خــال النــص الواضــح فــي المــادة 
ــص  ــي تن ــي، الت ــون المدن ــن القان )1/25( م
علــى أنــه: “يســري علــى الالتزامــات التعاقدية 
قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا الموطــن 
المشــترك للمتعاقديــن إذا اتحــدا موطنــاً، فــإذا 
ــم فيهــا  ــي ت ــة الت ــون الدول ــا يســري قان اختلف
العقــد، هــذا مــا لــم يتفــق المتعاقــدان أو يتبيــن 
مــن الظــروف أن قانونـًـا آخــر يــراد تطبيقــه”. 
يتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع العراقــي 
الــذي  القانــون  اختيــار  للمتعاقديــن  يتيــح 
ــم  ــة بإرادته ــم التعاقدي ــى التزاماته يســري عل
الصريحــة، شــريطة أن يتــم الإعــان عــن ذلــك 
فــي العقــد, وإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق صريــح، 
يمكــن للقاضــي الاســتناد إلــى الإرادة الضمنيــة 
للمتعاقديــن، والتــي يمكــن اســتنباطها مــن 
الظــروف المحيطــة بالعقــد, وفــي هــذه الحالــة، 
تكــون هــذه المســائل خاضعــة لرقابــة محكمــة 
التمييــز، حيــث إنهــا تتعلــق بتفســير العقــد35.

ثانيا: ضابط المحكمة المختصة
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــد اضاف لق
 ۱۹۹۹ لســنة  مونتياريال  اتفاقيــة  مــن   ٣٣
بتعيــن  تتعلــق  قضائــي  اختصــاص  قاعــدة 
المحكمــة التــي تنظــر المنازعــات المتعلقــة 
ــافرين  ــد المس ــاة أح ــن وف ــم ع بالضــرر الناج
أو بالإضــرار الجســدية التــي تحــدث لاحــد 
المســافرين أثنــاء الرحلــة الجويــة أو أثنــاء 

ــام  ــت(، للع ــي الكوي ــوراه ف ــة الدكت ــد، )طلب ــي العق ــن ف ــازع القواني ــي تن ــد الله, محاضــرات ف ــن عب 335 عــز الدي
الدراســي 1973، ص 22.

336 محمــد عبــد الكريــم عدلــي، مــدى إنطبــاق قاعــدة قانــون الإرادة  بشــأن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
عقــود الدولــة، المركــز الجامعــي تيسمســيلت، الجزائــر، العــدد )4(، 2011، ص 811.

ــى, دار  ــة الأول ــة, الطبع ــكام الأجنبي ــذ الأح ــي وتنفي ــي الدول ــاص القضائ ــردي, الاختص ــود الك ــال محم 337 جم
النهضــة العربيــة, القاهــرة, 2001, ص13.

ــي, بحــث  ــوي الدول ــل الج ــد النق ــن عق ــئة ع ــات الناش ــي بالمنازع ــا, الاخصــاص القضائ ــد الحجاي ــور حم 338 ن
ــدد)3(, ســنة 2017, ص213. ــد )9(, الع ــوم السياســية, المجل ــون والعل ــي القان ــة ف ــة الاردني ــي المجل منشــور ف

الصعــود والنــزول مــن علــى متــن الطائــرة 
36، ويشــترط لتطبيــق تلــك القاعــدة أن يشــغل 

الناقــل إلــى هــذا المــكان واليــه خطوطــا لنقــل 
المســافرين إمــا علــى متــن طائراتــه الخاصــة 
أو علــى متــن طائــرات ناقــل آخــر طبقــا لاتفــاق 
ــك الناقــل, الناقــل  ــه ذل ــزاول في تجــاري وأن ي
مــن  جــوا  المســافرين  لنقــل  أعمالــه  الأول 
ــه أو  ــل ذات ــا الناق ــي يســتأجرها أو يملكه مبان

ــاري37. ــاق تج ــه باتف ــط مع ــر يرتب ــل آخ ناق
ومــن خــال ذلــك يتبيــن لنــا مــن اجــل 
ــي  ــع ف ــي يق ــة الت ــاص المحكم ــول باختص الق
ــي:38 ــا يأت ــافر م ــة المس ــكان إقام ــا م دائرته
بالمطالبــة  المنازعــة  تتعلــق  أن   -1
بالتعويــض عــن الضــرر جــراء وفــاة المســافر 
الصعــود  أثنــاء  أو  الجويــة  الرحلــة  خــال 

والنــزول مــن علــى متــن الطائــرة.
الناقــل  علــى  الدعــوى  ترفــع  أن   -٢
تابعيهــم. مــن  أي  أو  الفعلــي  أو  المتعاقــد 
3- أن يشــغل الناقــل مــن وإلــى مــكان 
المســافرين  لنقــل  المســافر خطوطــا  اقامــة 
ســواء أكان النقــل علــى متــن طائراتــه أو 
باتفــاق  معــه  يرتبــط  آخــر  ناقــل  طائــرات 

تجــاري.
ولا شــك أن تقييــد قاعــدة مــكان إقامــة 
المســافر بتلــك الشــروط الســابق ذكرهــا يخلــق 
ــي المســافر  ــن مصلحت ــوازن بي نوعــا مــن الت
والناقــل؛ إذ تســهل الاتفاقيــة علــى المدعــى 
رفــع دعــواه فــي الدولــة التــي يقيــم فيهــا، كمــا 
أن هــذه القاعــدة لا ترهــق الناقــل بالانتقــال 
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دائرتهــا  فــي  يقيــم  التــي  المحكمــة  إلــى 
ــك  ــاط يربطــه بذل ــه ارتب ــك لأن ل المســافر وذل
ــه  ــه وإلي ــه يشــغل من ــى اســاس أن المــكان عل
ــك  ــى ذل ــافرين, أضــف إل ــل المس ــا لنق خطوط
مــن  احتــرزوا  قــد  الاتفاقيــة  واضعــوا  أن 
الإشــكالية التــي يمكــن أن تطــرح وهــي عــدم 

امكانيــة تطبيــق نصــوص الاتفاقيــة بحجــة أن 
ــع  ــم توق ــافر ل ــا المس ــم فيه ــي يقي ــة الت الدول
علــى اتفاقيــة مونتياريال، فاشــترطوا أن تكــون 
ــي  ــا ف ــا المســافر طرف ــم فيه ــي يقي ــة الت الدول

ــة. هــذه الاتفاقي
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الخاتمة
ــذي يســر  ــى - ال أحمــد الله ســبحانه وتعال
ــه  ــي نهايت ــر ف ــث، وأذك ــذا البح ــام ه ــي إتم ل
توصلــت  التــي  والتوصيــات  النتائــج  أهــم 

ــي: ــا يل ــي م ــا، وه إليه

اولا: النتائج
الجــوي  النقــل  اتمــام عقــد  يتطلــب   -1
عبــور الطائــرة للحــدود الوطنيــة، ممــا يجعلــه 
نقــاً عابــراً للحــدود يمــر بدولــة أو أكثــر، 
حيــث ينُفــذ كليــاً أو جزئيــاً, ويخضــع هــذا 
ــذي تحــدده قواعــد الإســناد  ــون ال ــد للقان العق
ــة  ــع خصوصي ــة أو إرادة الأطــراف، م الوطني
عاليــة لارتباطــه بمصالــح الــركاب والشــاحنين 
ــة. ــه الاقتصادي ــب أهميت ــى جان ــن، إل والناقلي
2-عندمــا يخضــع عقــد النقــل الجــوي مــن 
ــي  ــة ف ــار للقواعــد العام ــن والآث ــث التكوي حي
العقــود وفــق القانــون الوطنــي، فــإن المشــرع 
يضــع قواعــد إســناد لتحديــد القانــون الأنســب 
العنصــر  ذات  القانونيــة  العلاقــة  لتنظيــم 
حاضــرة  الدوليــة  الصبغــة  تظــل  الأجنبــي، 
القانــون  تحديــد  إشــكالية  وتبــرز  دائمــاً، 
ــل الجــوي  ــد النق ــى العق ــق عل الواجــب التطبي
الدولــي، ممــا يــؤدي إلــى تنــازع القوانيــن 
ــذا  ــراف, ه ــة للأط ــز القانوني ــاوت المراك وتف
بيــن  والصــراع  التنافــس  يعــزز  الاختــاف 
الأطــراف لاختيــار القانــون الــذي يحقــق لهــم 

ــا.  ــن المزاي ــدر م ــر ق أكب
ــل  ــد النق ــب لعق ــون الواج ــد القان 3- تحدي
ــا  ــة، مم ــى ظــروف كل حال ــد عل الجــوي يعتم
تركــت  متغيــراً,  المطبــق  القانــون  يجعــل 
للمحكمــة  الأمــر  هــذا  الدوليــة  الاتفاقيــات 
قوانيــن  بتطبيــق  يســمح  ممــا  المختصــة، 
القانــون  تحديــد  تعــذر  حــال  وفــي  الــدول, 
الأنســب، يعُتمــد قانــون محــل تحقــق الضــرر، 
باعتبــاره أســاس المســؤولية المدنيــة ونقطــة 

ــوازن  ــى الت ــاظ عل ــع الحف ــوى، م ــادم الدع تق
بيــن مصالــح الأطــراف.

4- الأصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بعقــد 
النقــل الجــوي الدولــي هــو تطبيــق اتفاقيــة 
مونتياريال لعــام ۱۹۹۹م إذا كان طرفــا النــزاع 
ــإن  ــة، ف ــى الاتفاقي ــن عل ــن موقعتي ــن دولتي م
لــم يكونــا كذلــك تطبــق أحــكام اتفاقيــة وارســو 

ــا. ــة عــام ۱۹۲۹م وتعديلاته المبرم
5- إذا كان عقــد النقــل الجــوي دوليــاً فــإن 
الاختصــاص القضائــي منعقــد لمحاكــم دول 
ــواه  ــة دع ــي إقام ــار ف ــي بالخي ــدة، والمدع ع

ــا. ــام أي منه أم

ثانيا: التوصيات
1- يجــب علــى المشــرعين الوطنين تنظيم 
ــل  ــد النق ــن عق ــئة ع ــات الناش ــكام المنازع اح
الجــوي الدولــي بيــن الاطــراق تحــدد بوضــوح 
القانــون الواجــب التطبيــق فــي المنازعــات 
الشــاحن  أو  الجــوي والراكــب  الناقــل  بيــن 

المتضــرر.
ــة للمنازعــات  2- تشــجيع التســوية الودي
مــن خــال توعيــة الــركاب والشــاحنين بــدور 
ــار أفضــل وأيســر لحــل  ــة كخي الوســائل البديل
النزاعــات مــع الناقــل الجــوي بــدلاً مــن اللجوء 

للقضــاء.
3- نوصــي المشــرع العراقــي بالانضمــام 
لمــا   ،1999 لعــام  مونتياريال  اتفاقيــة  إلــى 
توفــره مــن إطــار قانونــي حديــث وموحــد 
تســهم  إذ  الدولــي.  الجــوي  النقــل  لتنظيــم 
ــركاب  ــوق ال ــة حق ــز حماي ــي تعزي ــة ف الاتفاقي
ــة  ــد المســؤوليات القانوني والشــاحنين، وتحدي
ــا  ــوازن, كم ــل الجــوي بشــكل عــادل ومت للناق
أن الانضمــام إليهــا يعــزز الثقــة فــي قطــاع 
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الاســتثمار  ويشــجع  العراقــي،  الطيــران 
والتعــاون الدولــي، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر 
فــي  الحديثــة  التطــورات  ويواكــب  الدوليــة 

النقــل الجــوي.
بضــرورة  المشــرع  نوصــي   -4
لتنظيــم  قانونيــة واضحــة  نصــوص  وضــع 
الاختصــاص القضائــي الدولــي فــي منازعــات 
عقــود النقــل الجــوي الدولــي، بمــا ينســجم 
ــدد هــذه  ــة, ينبغــي أن تحُ ــر الدولي مــع المعايي

ــق،  ــم المختصــة بشــكل دقي النصــوص المحاك
مــع منــح الأطــراف حريــة اختيــار القضــاء 
الأنســب وفقــاً لمعاييــر موضوعيــة مثــل مــكان 
تنفيــذ العقــد أو مــكان وقــوع الضــرر, كمــا 
ــار مــا  ــن الاعتب يفُضــل أن يأخــذ المشــرع بعي
ــان الاتســاق  ــة مونتياريال لضم ــي اتفاقي ورد ف
مــع النظــام القانونــي الدولــي وتجنــب تضــارب 

الاختصاصــات.
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 اقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.
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ــب 24	. ــوي بحس ــب الج ــات الراك ــوية منازع ــراءات تس ــب، إج ــن الخطي ــد الرحم ــد الله عب عب
التشــريعات المعمــول بهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، ، منشــور علــى الموقــع 

الآتــي:
 http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf20/arabic_research.asp 

ــون 25	. ــد القان ــون الإرادة  بشــأن تحدي ــاق قاعــدة قان ــي، مــدى إنطب ــم عدل ــد الكري ــد عب محم
الواجــب التطبيــق علــى عقــود الدولــة، المركــز الجامعــي تيسمســيلت، الجزائــر، العــدد )4(، 

.2011
نــور حمــد الحجايــا, الاخصــاص القضائــي بالمنازعــات الناشــئة عــن عقــد النقــل الجــوي 26	.

الدولــي, بحــث منشــور فــي المجلــة الاردنيــة فــي القانــون والعلــوم السياســية, المجلــد )9(, 
العــدد)3(, ســنة 2017.

رابعا: القوانين
القانون المدني المصري رقم 31 لسنة 1948 المعدل.27	.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل.28	.
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الملف القانوني
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.29	.
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.30	.

خامسا: المواقع الالكترونية
ينظر الى الرابط:31	.

 https://tradeportal.customs.gov.jo/media/ 
ينظر الى الرابط:32	.

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf20/arabic_research.asp 
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